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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

  ئالطوار حالة بتنظيم يتعلق 2018/91 عدد أساسي قانون شروعمعلى دقة نحو المصا

 2019 ماي 14تاريخ التحيين 

 

 1لاقات الخارجيةوالعوالحريات لجنة الحقوق  الصيغة الواردة في تقرير  لاقات الخارجية والعوالحريات لجنة الحقوق الصيغة المعروضة على 

 الطوارئ حالة بتنظيم يتعلق 2018/91 عدد أساسي قانون مشروع  الطوارئ حالة بتنظيم يتعلق 2018/91 عدد أساسي قانون مشروع

 أحكام عامة –الباب الأول   أحكام عامة –الباب الأول 

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ  –الفصل الأول 
 ر.الأمن والنظام العام المقررة بالدستو

 
 2ما تقتضيه ضوابطيهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق  –الفصل الأول 

 .منه 49وابط الفصل ضووفق  حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور 3قتضياتم

يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة  – 2الفصل 
ظام ك يهدد الأمن والنغة كارثية أو في حالة خطر وشيصب حصول أحداث تكتسي خطورتها

 الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة. ةالعام وسلام
 

يمكن الإعلان عن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو بجزء منه في حالة  – 2الفصل 
ظام دد الأمن والنيه حصول أحداث تكتسي خطورتها صبغة كارثية أو في حالة خطر وشيك

ها تة يتعذر مجابهبطريق الأفراد والمؤسسات والممتلكات والمصالح الحيوية للدولة ةالعام وسلام
 .العادية والإجراءات بالاعتماد على التدابير

تعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها ستة أشهر بمقتضى أمر رئاسي بعد استشارة  – 3الفصل 
 المعنية به. المناطقمي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو لقورئيس الحكومة ومجلس الأمن ا

 .ا بانتهاء مدتهاتنتهي حالة الطوارئ آلي

يمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة المقرة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان 
 ل.فصلاعنها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا 

 

بمقتضى أمر رئاسي بعد شهر  ستة أشهرتعلن حالة الطوارئ لمدة أقصاها  – 3الفصل 
 المناطقالأمن القومي، ويحدد الأمر الرئاسي المنطقة أو  مجلسمة ورئيس الحكواستشارة 

 المعنية به.

 ا بانتهاء مدتها.تنتهي حالة الطوارئ آلي

ة لها إذا زالت الأسباب التي دعت إلى الإعلان قريمكن إنهاء حالة الطوارئ قبل انتهاء المدة الم
 .الفصلالأولى من هذا  ها وذلك طبقا للصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفقرةعن

طبقا للصيغ والإجراءات  أشهريمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة  – 4الفصل 
استمرت الأسباب التي دعت للإعلان  ذامن هذا القانون إ 3ة بالفقرة الأولى من الفصل المقرر

ب الشعب للإعلام الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواعنها وفي هذه 
 ا التمديد.ذبالأسباب التي استوجبت ه

 

طبقا شهر ولمرة واحدة  أشهرثلاثة يمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها  – 4الفصل 
من هذا القانون إذا استمرت الأسباب  3بالفقرة الأولى من الفصل  ةرللصيغ والإجراءات المقر

ورية تقريرا إلى رئيس مجلس التي دعت للإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمه
 .ا التمديدذنواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت ه

 في الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ –ني ثاالباب ال  في الإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ –الباب الثاني 

 المدنيةفي صلاحيات السلط  – الأولالقسم   في صلاحيات السلط المدنية – الأولالقسم 

للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة  – 5الفصل 
 وارئ الإجراءات التالية: لطعلى الأمن العام والنظام العام أن يتخذ خلال سيران حالة ا

للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة  – 5الفصل  
 يتخذ خلال سيران حالة الطوارئ الإجراءات التالية: ن على الأمن العام والنظام العام أ

                                                             

 .وارئالط علق بتنظيم حالةالمت 1820/91عدد  ساسيالأقانون العلى مشروع  الموافقةجية ت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارقرر 1
 .الأحمراللون تمت الإشارة إلى ما وقع حذفه من قبل اللجنة ب 2
 .الأزرقجية باللون الخار والعلاقات والحريات لجنة الحقوقردة في تقرير التعديلات الواإلى الإشارة تمت  3

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107073&code_exp=1&langue=1
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 منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة،  -1
 تنظيم إقامة الأشخاص،  -2
 قلة نشاط السلط العمومية، عر لى كل شخص يتعمدتحجير الإقامة ع -3
 اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية،  -4
 منع كل صد عن العمل،  -5
لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية  المؤقتق الغل -6

 والمحلات المفتوحة للعموم، 
ستعراضات والمظاهرات التي جمعات والمواكب والامنع أو تعليق الاجتماعات والت -7

 من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام
 خذة.متيعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات ال

من هذا الفصل  5و 4و 3و 2و 1المنصوص عليها بالأعداد الإجراءات  إحدىفي حالة اتخاذه 
 ى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.يوجه الوالي إعلاما كتابيا إل

 منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة،  -1
 لأشخاص، تنظيم إقامة ا -2
 قلة نشاط السلط العمومية، تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عر -3
 اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية لحسن سير المصالح الجهوية،  -4
 صد عن العمل،  كل عنم -5
الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية  -6

 .اتوإعلام المجالس البلدية المعنية بتلك القرار والمحلات المفتوحة للعموم
ستعراضات والمظاهرات التي عليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاأو تمنع  -7

 أو النظام العام منمن شأنها أن تشكل خطرا على الأ
 حالا المختص ترابيا ةووكيل الجمهوريوزير الداخلية كتابيا إلى كل  ا إعلامافوريعلم الوالي 

 1عليها بالأعداد  المنصوصو الإجراءات إحدىفي حالة اتخاذه  بجميع الإجراءات المتخذة
المختص  إلى وكيل الجمهورية الوالي إعلاما كتابيا يوجهالفصل من هذا  5و 4و 3و 2و

 .ترابيا
بهذا الفصل بنص ليها لمنصوص عإحدى الإجراءات االمعنيين ب الأشخاصبلغ الوالي ي

 القرارات المتخذة ويتم إشهار القرارات الترتيبية بطريقة تسمح بإعلام عموم المتساكنين بها.

لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض  – 6الفصل 
سخر الأشخاص مناطق أو عزلها، وتنظيم وسائل النقل بالتنسيق مع السلط المختصة، وله أن يلا

 الأنشطة ذات المصلحة الحيوية للبلاد.والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية و
 

لوزير الداخلية خلال سريان حالة الطوارئ أن يصدر قرارات في إخلاء بعض  – 6الفصل 
النقل بالتنسيق مع السلط المختصة، وله أن يسخر حركة  وسائليم ظالمناطق أو عزلها، وتن

 الحيوية للبلاد.الأشخاص والممتلكات لحسن سير المرافق العمومية والأنشطة ذات المصلحة 

من هذا القانون  8من الفصل  1والعدد  5من الفصل  3دد مع مراعاة أحكام الع – 7الفصل 
وارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يتعمد طلوزير الداخلية خلال سريان حالة ال

ا العام، ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن والنظام 
 بذلك.

الإجراءات لضمان معيشة الشخص الموضوع تحت  يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل
 ذلك على ميزانية وزارة الداخلية الإقامة الجبرية ومن في كفالته، وتحمل مصاريف

 

من هذا القانون  8من الفصل  1العدد  و 5من الفصل  3دد العمع مراعاة أحكام  – 7الفصل 
رار معلل مقتضى قبة خلال سريان حالة الطوارئ أن يضع تحت الإقامة الجبرية لوزير الداخلي

في مع ضمان حقه  املعالأمن والنظام ايهدد  تهديد ممارسة نشاط من شأنهد كل شخص يتعم
 .ل داخل الدائرة البلدية الراجع إليها بالنظر لغرض الدراسة أو العمل أو الفحص الطبيالتنق

ساعة باي وسيلة تترك أثرا  72ي أجل أقصاه ف ويعلم وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك
 .كتابيا

شخص الموضوع تحت الالإجراءات لضمان معيشة  يتخذ الوالي في حدود دائرته الترابية كل
 .وحفظ كرامته كفالتهلجبرية ومن في الإقامة ا

خول لها تنفيذ هذا الإجراء مسك دفتر مرقم ومؤشر عليه يتضمن خاصة ى السلط الأمنية المتتول
 التنصيصات التالية: 

ى مراقبة وكيل لدفتر إل، تاريخ الإعلام بالقرار وإمضاء الشخص المعني ويخضع اتاريخ القرار
 .يةروهالجم

 على ميزانية وزارة الداخلية.الإقامة الجبرية  ذلكوتحمل مصاريف 

الة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتعمد يمكن لوزير الداخلية وخلال سريان ح – 8الفصل 
 تالية: مارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات الم

مد حالة الطوارئ أن يخضع كل شخص يتع وخلال سريان يةيمكن لوزير الداخل – 8الفصل  
 تالية: ال ئيةالوقا ممارسة أنشطة من شأنها أن تهدد الأمن والنظام العام للإجراءات
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 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

المعني بالأمر في حدود ثلاث طن بدائرتها يقالمراقبة الإدارية أمام السلط الأمنية التي  -1
رية اءات المعمول بها عند تنفيذ المراقبة الإدامرات في اليوم طبقا لنفس الإجر

 ائية.من المجلة الجز 5المنصوص عليها بالفصل 
مقابل وصل يتضمن تاريخ  تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا -2

 التسليم وكيفية الاسترجاع، 
ه والاطلاع على مراسلاته على أن يتم إعلام وكيل الجمهورية تاض اتصالاتراع -3

والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف ساعة،  72المختص ترابيا بذلك في أجل أقصاه 
 جراء فورا.الإ

 وكيل الجمهورية المختص ترابيايتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعتراض إلى 

أمام السلط الأمنية التي يقطن بدائرتها المعني الوقائية  الرقابة المراقبة الإدارية -1
ها الإجراءات المعمول بس في اليوم طبقا لنفمرتين  ثلاث مراتبالأمر في حدود 

ويتم ، من المجلة الجزائية 5دارية المنصوص عليها بالفصل عند تنفيذ المراقبة الإ
دفتر إداري مرقم ومؤشر عليه من قبل وكيل الجمهورية المختص في الغرض مسك 

بالقرار خ الإعلام ، تاريخ القرار: تاريترابيا يتضمن خاصة التنصيصات التالية
 نيعملالشخص ا وإمضاء

مقابل وصل يتضمن تاريخ  تسليم جواز سفره إلى السلط الأمنية المختصة ترابيا -2
 التسليم وكيفية الاسترجاع، 

وفق الإجراءات المنصوص عليها ه والاطلاع على مراسلاته تاعتراض اتصالا -3
والمتعلق بمكافحة  2015أوت  7المؤرخ في  2015لسنة  26ضمن القانون عدد 

أن يتم إعلام وكيل الجمهورية المختص ترابيا بذلك في  ل.وغسل الأموا الإرهاب
 جراء فورا.، والذي يمكن له أن يأذن بإيقاف الإساعة 72أجل أقصاه 

 المختص ترابيا جمهوريةوكيل اليتم دون تأخير إنهاء نتيجة أعمال الاعتراض إلى 

صوص عليها ضمن منقابة الوقائية الة الجبرية والرلا يمكن الجمع بين الإقام – 9الفصل   
 .ساسيالأ من هذا القانون 8و 7 لينالفص

لوزير الداخلية أن يأمر بتسليم الأسلحة والذخائر الممسوكة لدى الأشخاص إلى  – 9الفصل 
تاريخ التسليم وكيفية  أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعنيون مقابل وصل يتضمن

 الاسترجاع.
 

كة لدى الأشخاص إلى الممسوبتسليم الأسلحة والذخائر ر لوزير الداخلية أن يأم – 10الفصل 
وكيفية يون مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم أقرب سلطة أمنية يقطن بدائرتها المعن

 .الاسترجاع
ممسوكة من السلط الأمنية التي سلمت الوصل وذلك في أجل والذخائر ال الأسلحةيتم استرجاع 
 .ة الطوارئالسابيع من تاريخ إنهاء حأقصاه ثلاثة أ

ة بعد إعلام وكيل الجمهورية ت السيادة يمكن لوزير الداخلياباستثناء مقر – 10الفصل 
الخاضعة لحالة لمختص ترابيا أن يصدر قرارا بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل في المناطق ا

لقت بهم شبهة ممارسة الطوارئ في صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشخاص بداخلها تع
 تفتيش.رار خاصة تاريخ وساعة مكان الم ويتضمن القالعااط يهدد الأمن والنظام نش

تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية المختصة ترابيا المنصوص عليهم 
من مجلة الإجراءات الجزائية وبحضور شاغل المحل  10من الفصل  6إلى  3بالمطات من 

 ل.تيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأقم التفاب هذا الأخير لا يتزوفي غي

ة والأجهزة الطرفية وبصفة عامة كل الأنظمة المعلوماتييمكن أن يشمل التفتيش النفاذ إلى 
 الأجهزة الالكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.

ت اتباع نفس الإجراءا إذا اقتضت الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب من الأسباب، يجب
 لفصل.ا االمقررة بالفقرتين الأولى والثانية من هذ

 .أعمال التفتيش إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا يتم بدون تأخير إنهاء نتيجة

 

وكيل الجمهورية إذن  إعلامت السيادة يمكن لوزير الداخلية بعد اباستثناء مقر – 11الفصل 
الخاضعة لحالة هار وبالليل في المناطق بتفتيش المحلات بالنالمختص ترابيا أن يصدر قرارا 

خاص بداخلها تعلقت بهم شبهة ممارسة صورة توفر معطيات جدية عن وجود أشالطوارئ في 
 رار خاصة تاريخ وساعة مكان التفتيش.نشاط يهدد الأمن والنظام العام ويتضمن الق

نصوص عليهم المختصة ترابيا الم تباشر عملية التفتيش بواسطة أعوان الضابطة العدلية
ة الإجراءات الجزائية وبحضور من مجل 10من الفصل  6و 4و 3 6إلى  3 منبالمطات 

على  لالمحل زوفي غياب هذا الأخير لا يتم التفتيش إلا بحضور شاهدين إثنين على الأق شاغل
 .يةاءات الجزائجرمن مجلة الإ 96ى الفصل معن

فة عامة كل ماتية والأجهزة الطرفية وبصإلى الأنظمة المعلو يمكن أن يشمل التفتيش النفاذ
 الأجهزة الالكترونية أو الرقمية الموجودة بمكان التفتيش.

ن الأسباب، يجب اتباع نفس الإجراءات الضرورة تفتيش محل آخر لأي سبب م إذا اقتضت
 ا الفصل.المقررة بالفقرتين الأولى والثانية من هذ
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 ترابيا. إلى وكيل الجمهورية المختص نتيجة أعمال التفتيشيتم بدون تأخير إنهاء 

حالة الطوارئ في يتم تعليق نشاط كل جمعية ثبت مساهمتها أو مشاركتها خلال  – 11الفصل 
نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية بقرار من رئيس  لأو يمثن والنظام العام أعمال مخلة بالأم

الممثل  من وزير الداخلية وبعد سماعيات بناء على تقرير الإدارة المكلفة بالعلاقة مع الجمع
 معية.القانوني للج

 أي وسيلة تترك أثرا كتابيا.يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق ب

 للجمعية الطعن في قرار التعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.يمكن 

 

ل حالة الطوارئ في متها أو مشاركتها خلايتم تعليق نشاط كل جمعية ثبت مساه – 12الفصل 
نفس  باتباع نشاطها عرقلة لعمل السلط العمومية لأو يمثخلة بالأمن والنظام العام أعمال م

رئيس الإدارة المكلفة بقرار من  منظم للجمعياتالإجراءات المنصوص عليها بالتشريع ال
 معية.نوني للجبعد سماع الممثل القاوبناء على تقرير من وزير الداخلية  الجمعيات بالعلاقة مع

 يا.يتم إعلام الممثل القانوني للجمعية بقرار التعليق بأي وسيلة تترك أثرا كتاب

 لتعليق وفقا للتشريع الجاري به العمل.ل القضائي رارقاليمكن للجمعية الطعن في 

رات ن هذا القانون يمكن الطعن في القرام 11مع مراعاة أحكام الفصل  – 12 الفصل
 .محكمة الإداريةذا القسم أمام الالمنصوص عليها به

 

ي القرارات من هذا القانون يمكن الطعن ف 12 11مع مراعاة أحكام الفصل  – 13الفصل 
م من في أجل ثلاثة أياختصة ترابيا الم محكمة الإداريةالمنصوص عليها بهذا القسم أمام ال

 تاريخ الإعلام بالقرار.
 ريخ تقديمها.يام من تاة الطعن خلال ثلاثة أوتبت المحكمة في عريض

في الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من الأطراف المشمولة  عن بالاستئنافيمكن الط
 ا.بيمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترأبها 

يه المطعون ف متكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكويرفع الطعن بالاستئناف بعريضة كتابية 
، دون موجب إنابة بالحكم الابتدائيالإعلام  خاريتأيام من ة ثدات الطعن في أجل ثلاوبمستن

 من تاريخ تقديمه. أيام. وتبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة اممح

 نيفي تدخل قوات الأمن الداخلي والجيش الوط –القسم الثاني   ش الوطنيفي تدخل قوات الأمن الداخلي والجي –القسم الثاني 

رئيس الجمهورية بعد مداولة مجلس الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش يأذن  – 13الفصل 
الأمن، ت الأمن الداخلي في حماية النظام العام أو إعادة استتباب الضرورة بهدف دعم قواعند 

ات السيادية والمنشآت الحساسة والدوريات المشتركة على كامل وذلك من خلال تأمين المقرر
 قوات الأمن الداخلي.يق مع الوطني بالتنس التراب

 

س الأمن القومي، بتدخل قوات الجيش يأذن رئيس الجمهورية بعد مداولة مجل – 14الفصل 
تباب الأمن، حماية النظام العام أو إعادة است ت الأمن الداخلي فيعند الضرورة بهدف دعم قوا

ة على كامل سة والدوريات المشتركوذلك من خلال تأمين المقررات السيادية والمنشآت الحسا
رار بمقتضى قطبقا لمخططات تدخل تصدر  يق مع قوات الأمن الداخليبالتنسالتراب الوطني 

 . زير الداخليةاع الوطني وومشترك من وزير الدف
 بذلك.مي ويتم إعلام رئيس الحكومة ومجلس الأمن القو

لوطني لدعم ، تتدخل قوات الجيش امن هذا القانون 13مع مراعاة أحكام الفصل  – 14الفصل 
الطوارئ طبقا لمخططات تدخل تصدر بمقتضى قرار  ات الأمن الداخلي خلال سريان حالةقو

 مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية.

 جلس الأمن القومي بذلك.ويتم إعلام رئيس الحكومة وم

 

ني لدعم تدخل قوات الجيش الوطمن هذا القانون، ت 13مع مراعاة أحكام الفصل  – 14الفصل 
 ات الأمن الداخلي خلال سريان حالة الطوارئ طبقا لمخططات تدخل تصدر بمقتضى قرارقو

 ير الداخلية.مشترك من وزير الدفاع الوطني ووز

 جلس الأمن القومي بذلك.ويتم إعلام رئيس الحكومة وم
  13ضمن الفصل  14تم دمج محتوى الفصل 

الواردة    بتنفيذ الأحكامالسلاح واستخدام القوة وات المرخص لها بحمل لتزم القت – 15الفصل 
ة لاستعمال القوة وضوابط استخدام الأسلحة النارية المقررة بهذا القانون وفق المبادئ الأساسي

 ا.قانون
 

الواردة    بتنفيذ الأحكامتلتزم القوات المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة  – 15الفصل 
ارية المقررة الأساسية لاستعمال القوة وضوابط استخدام الأسلحة النالقانون وفق المبادئ  بهذا

 قانونا

 في العقوبات –الباب الثالث   في العقوبات –الث الباب الث
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين  – 16الفصل 
 والنظام العام. صفو الأمنطوارئ تعكير الة الكل شخص يتعمد أثناء ح

 
أو بإحدى العقوبتين ثة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار يعاقب بالسجن لمدة ثلا – 16الفصل 

 الأمن والنظام العام.هديد ت صفوتعكير كل شخص يتعمد أثناء حالة الطوارئ 

إحدى العقوبتين يعاقب بالسجن لمدة قدرها عام وبخطية قدرها ألف دينار أو ب – 17الفصل 
والفصل  5الفصل  من 7و 6و 3و 2و 1يخالف القرارات المشار إليها بالأعداد  كل شخص

 من هذا القانون. 9والفصل  8من الفصل  1والعدد  7من الفصل  الأولىوالفقرة  6
 

يعاقب بالسجن لمدة قدرها عام وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين  – 17الفصل 
والفصل  5من الفصل  7و 6و 3و 2و 1بالأعداد يها إللف القرارات المشار كل شخص يخا

 هذا القانون.من  10 9لفصل ابو 8لفصل من ا 1والعدد  7من الفصل  الأولى والفقرة 6
 

يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين  – 18الفصل 
 .انونمن هذا الق 5لفصل من ا 5و 4كل من يخالف أحكام العددين 

 
ألف دينار أو بإحدى العقوبتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها  – 18الفصل 

والفقرة  6والفصل  5من الفصل  5و 4و 3و 2و 1 الأعداد 4 العددينمن يخالف أحكام كل 
 من هذا القانون. 8من الفصل  1والعدد  7الأولى من الفصل 

ر أو بإحدى العقوبتين ر وبخطية قدرها ألف دينايعاقب بالسجن لمدة ستة أشه – 19الفصل 
سلط العمومية عن ممارسة الإجراءات المنصوص عليها بالفقرات الأولى طل الكل من يع
 من هذا القانون 10رابعة من الفصل والثالثة وال

 
ر أو بإحدى العقوبتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينا – 19الفصل 

ت الأولى لفقراالسلط العمومية عن ممارسة الإجراءات المنصوص عليها با كل من يعطل
 من هذا القانون 11 10والثالثة والرابعة من الفصل 

نار أو بإحدى العقوبتين كل مسير دي فسجن لمدة عام وبخطية قدرها أليعاقب بال – 20الفصل 
من  11الأولى من الفصل  النشاط المنصوص عليها بالفقرة جمعية لم يمتثل إلى قرار تعليق

 هذا القانون.
 

دينار أو بإحدى العقوبتين كل مسير  فلمدة عام وبخطية قدرها أل السجنيعاقب ب – 20الفصل 
من  11يها بالفقرة الأولى من الفصل النشاط المنصوص عل إلى قرار تعليقجمعية لم يمتثل 

 هذا القانون.
  17مع الفصل   20 الفصل محتوى تم دمج

تضاعف العقوبات المقررة بهذا القانون إذا ارتكبت الجريمة من قبل موظف  – 21 الفصل
 من المجلة الجزائية. 82صل عمومي على معنى الف

 
تكبت الجريمة من قبل موظف تضاعف العقوبات المقررة بهذا القانون إذا ار – 20الفصل 

 من المجلة الجزائية. 82لى معنى الفصل عمومي ع

تتبع الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للإجراءات المقررة بمجلة يتم  – 22الفصل 
 .الإجراءات الجزائية

 
لة يتم تتبع الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون طبقا للإجراءات المقررة بمج – 21لفصل ا

 الإجراءات الجزائية.

 أحكام ختامية –الباب الرابع   ةأحكام ختامي –رابع الباب ال

تستثنى من الإعلان عن حالة الطوارئ المناطق العسكرية المعلنة، وتخضع هذه  – 23صل الف
 .لمقررة بالتشريع الجاري به العملبير االمناطق للتدا

 
خضع هذه ارئ المناطق العسكرية المعلنة، وتتستثنى من الإعلان عن حالة الطو – 22الفصل 

 .العمل االجاري بهية نونللنصوص القا للتدابير المقررة بالتشريعالمناطق 

، ينتهي 9والفصل  8من الفصل  2باستثناء الإجراءات المنصوص عليها بالعدد  – 24الفصل 
 .ئل الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوارمفعو آليا

 
ي ينته، 9 والفصل 8من الفصل  2بالعدد  باستثناء الإجراءات المنصوص عليها – 23الفصل 

 .ئآليا مفعول الإجراءات المتخذة بناء على هذا القانون بانتهاء حالة الطوار

 

 

 


